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ملخص

الحدیثـة فـي التعاقـد شبكات الاتصـال الالكترونیـة مـن الاسـالیب یعد التعاقد عبر
ى مفتـاح اغراء للمستهلكین بفـتح الطریـق امـامهم للتعاقـد بضـغطه علـوالتي كانت وسیلة 

.المعروضةأو الخدمة الالكترونیة للحصول على السلعة الحاسبة في جهاز 
ـــى الحمایـــة القانونیـــة واذا كـــان المســـتهلك  ـــد دخبحاجـــة ال تعاقـــدات الفـــي ولـــه عن

الالكترونـي نظـراً لمـا ملحـة فـي مجـال التعاقـد الاعتیادیة فـأن هـذه الحمایـة تبـدو ضـرورة 
وخطـــورة علـــى المتعـــاملین بـــه فـــي . خصوصـــیةالتعاقـــدي مـــن بـــه هـــذا الاســـلوب یتمتـــع 

.لاهمیته الكبیرة في حیاة الافرادالموضوع الى بحث ما دعانا الوقت ذاته وهذا 
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Abstract

The Contract through electronic communication
Nets is a modern style in contract , which a mean that
Seduce the consumers by open the way in front of them to
make a contract by pressing on a key in the electronic
computer device to get an offered good or Service .

And if the Consumer need a lawful protection when
he inter in a normal contracts , this protection will be a
very important necessity in the field of electronic contract
, because this style of Contract had a specialty and danger
on the people who deal with it in the same time.

This which call us to search the Subject in this
research
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:المقدمة 
ایجـــاد اســـالیب الـــذي یشـــهده العـــالم الیـــوم الـــى ادى التطـــور التكنولـــوجي الســـریع 

عبـر شـبكة التعاقـد سـالیب مـن قبـل ومـن اهـم هـذه الاعقود لم تكن معروفـة جدیدة لابرام 
تشـریعات الهائـل الـى اصـدار مواكبة هذا التطور ولأجل بالمشرعین ا حد، مما الانترنت 

الــــى تحولــــت اســــواق العــــالم بعـــدما والتوقیــــع الالكترونــــي الالكترونیــــة تتنـــاول التعــــاملات 
فیهـــا المتعاقــدان عـــن بعـــد ، ومـــن دون تـــاثیر لا مـــاكنهم ، یلتقـــيواســـعة النطـــاق اســواق 
فائقـةكبیـرة وسـرعة والمعلومـات وسـائر البیانـات بسـهولة المفاوضات فیتبادلون الواقعیة 

)١(.
وسـیلة اغـراء یشـكلالتقدم الهائل في مجال ابرام العقود الالكترونیة اصـبح ولعل 

ــــتح للمتســــهلك وجــــذب  ــــى عــــابف ع یطلم التجــــارة الالكترونیــــة ، اذ یســــتالطریــــق امامــــه ال
الحاســبة علــى جهــاز بضــغطة واحــدة والعالمیــة المحلیــة واق التعامــل مــع الاســالمســتهلك 

فــي علاقــة الــى الــدخول ودون حاجــة المعروضــة لطلــب الســلعة أو الخدمــة الالكترونیــة 
عقــــد مجلـــس الـــى انعقـــاد دون الحاجـــة ادق أو بعبــــارة مباشـــرة مـــع طـــرف العقـــد الاخـــر 

طر علیـــه حالـــة تســـیانـــه طالمــا علـــى المســـتهلك حقیقــي بینهمـــا ، الا ان اهـــم مـــا یلاحــظ 
او الخدمــة الــذي یقــدم الســلعة هنــي او المحتــرف وبــین المبینــه التــوازن واخــتلال ضــعف 
شــروطه علــى وهــو الــذي یفــرض اقتصــادیاً هــو الطــرف الاقــوى ان هــذا الاخیــر بأعتبــار 
.المستهلك

یثیــر بحــد ذاتــه مفادهــا أن التعاقــد الالكترونــي اخــرى الــى ذلــك حقیقــة فــأذا اضــفنا 
التــي ینظــر منهــا الیــه ، مثــل الزاویــة تختلــف بــأختلاف شــكلات القانونیــة العدیــد مــن الم

:للمزید من التفصیل راجع )١(
، تطلبات النظام القانوني لتجاوزهاعباس العبودي ، تحدیات الاثبات بالسندات الالكترونیة وم. د 

.بعدها وما ٩، ص ٢٠١٠، ) ١(طبع منشورات الحقوقي ، ط 
، ص ٢٠١١جلیل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنت ، طبع مكتبة السنهوري ، .د - 

.وما بعدها ٧
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واثباتـــه وغیـــر ذلـــك مـــن المشـــاكل التـــي المراحـــل التـــي یمـــر بهـــا العقـــد ، وطبیعـــة انعقـــاد 
.ةناجعقانونیة ایجاد حلول لغرض الى دراسات معمقة تحتاج 

فـــي هـــذاعنـــد دخولـــه لـــدینا ضـــرورة قصـــوى لدراســـة حمایـــة المســـتهلك اصـــبحت 
التعاقـد الرئیسیة  فـي مجـال هذه الحمایة احد المشاكل بوصف من التعاقد الجدید النمط 

وصــریحة بصــورة واضــحة حمایــة المســتهلك أن تضــمن القــوانین الالكترونــي ، اذ یجــب 
.من الشفافیة الكاملةوفي اطار 

فـــي التعاقـــد الالكترونـــي فـــي ثلاثـــة موضـــوع حمایـــة المســـتهلك فقـــد تناولنـــا علیـــه 
:وكما یأتيمباحث 

.مفهوم عقد الاستهلاك الالكتروني: المبحث الاول 
عقد الاستهلاك في مرحلة ابرام حمایة المستهلك : المبحث الثاني 

.الالكتروني
عقد الاستهلاك تنفیذ في مرحلة حمایة المستهلك : المحبث الثالث 

.الالكتروني
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﴾المبحث الاول﴿
مفهوم عقد الاستهلاك الالكتروني

تحدیــد مفهــوم عقــد الاســتهلاك الالكترونــي لابــد مــن البحــث عــن تعریــف لغــرض
فـــي مطلـــب اول وتحدیـــد انعقـــاده فـــي مطلـــب ثـــان ، وتحدیـــد خصائصـــه فـــي هـــذا العقـــد 
.مطلب ثالث

﴾المطلب الاول ﴿
تعریف عقد الاستهلاك الالكتروني

ان تحدید تعریـف عقـد الاسـتهلاك الالكترونـي یتطلـب تعریـف كـل مـن المسـتهلك 
.العقد موضوع الدراسةالى تعریف التوصل والعقد الالكتروني ، ومن ثم 

:الالكترونيتعریف المستهلك / اولاً 
العــادي ، هــو نفســه المســتهلك الالكترونیــة التعاقــد فــي مجــال عملیــات المســتهلك 

عالمیــة ، ومــن شــبكة اتصــالات وســیلة الكترونیــة ، ومــن خــلال ولكنــه فقــط یتعامــل عبــر 
الالكترونـــي مـــن خـــلال التعـــاریف المعروضـــة خلاص تعریـــف للمســـتهلك هنـــا یمكـــن اســـت

قــد عــرف المســتهلك فــي مشــروع نجــد انــه الفرنســي ع الــى المشــر للمســتهلك ، وبــالرجوع 
المســــــتهلكین هــــــم " بأنــــــه ٢٦/٧/١٩٩٣الاســــــتهلاك الفرنســــــي الصــــــادر فــــــي قــــــانون 

غیـــر او الخـــدمات للاســـتعمالیســـتعملون المنقـــولات الاشـــخاص الـــذي یحصـــلون او 
ئیـــة خالیـــاً مـــن اي تعریـــف فقـــد صـــدر القـــانون فـــي صـــیغته النهاذلـــك ورغـــم، "المهنـــي 
.للمستهلك

٦٧رقـــم مــن قــانون حمایــة المســتهلك المــادة الاولــى أمــا فــي مصــر فقــد عرفــت 
احتیاجاتـه لأشـباع تقـدم الیـه احـد المنتجـاتكـل شـخص "بأنـه المستهلك ٢٠٠٦لسنة 

" .امل او التعاقد معه بهذا الخصوصي التعر جاو یالشخصیة او العائلیة 
لســــنة ٢٤رقــــم العربیــــة المتحــــدة الامـــارات عــــرف القــــانون الاتحــــادي لدولــــة وقـــد 

كـل مـن " في شأن حمایة المستهلك فـي المـادة الاولـى المقصـود بالمسـتهلك بأنـه٢٠٠٦
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اشــباعاً لحاجاتـه الشخصــیة او أو بـدون مقابـل بمقابــل او خدمـة یحصـل علـى ســلعة 
" رینحاجات الآخ
فقــد عــرف المســتهلك ٢٠١٠ســنة ل) ١(العراقــي رقـم قــانون حمایــة المســتهلك أمـا
او خدمـة الذي یتزود سلعة او المعنوي الشخص الطبیعي " خامساً بأنه/ ١في المادة 

".بقصد الافادة منها
طبیعـــي او معنـــوي ي بأنـــه كـــل شـــخص الالكترونـــعلیـــه یمكـــن تعریـــف المســـتهلك 

لغیر الاغـراض التجاریـة والوقتیة الیومیة حاجاته اشباع دمات بهدف خاو الیتلقى السلع 
".عبر شبكات الاتصال الالكترونیةسواء بمقابل او من دون مقابل 

:صفة المستهلك الالكتروني وهيیكتسب وهذا یلزم توفر اربعة شروط فیمن 
.الذین یحصلون على السلع او الخدماتان یكون من الاشخاص -١
.محل الاستهلاك هو السلع او الخدماتان یكون-٢
شخصـــیة او او الخدمـــة لاغـــراض مـــن الحصـــول علـــى الســـلعة ان یكـــون الغـــرض -٣

.عائلیة ولیست لاغراض تجاریة
للحصول علـى هـذه السـلع او الخـدمات عبـر شـبكات الاتصـال رام العقدان یكون اب-٤

.الالكترونیة

:تعریف العقد الالكتروني / ثانیاً 
یتلاقــى فیــه الایجــاب عــض الفقــة الفرنســي العقــد الالكترونــي بأنــه اتفــاق بیعــرف 

عـــن بعـــد وذلـــك بوســـیلة بشـــان الامـــوال والخـــدمات عبـــر شـــبكة دولیـــة للاتصـــال والقبـــول 
.)١(مسموعة ومرئیة تتیح التفاعل بین الموجب والقابل

وتتمثـل الوسـیلة العقد الـذي یـتم انعقـاده بوسـیلة الكترونیـة كلیـاً او جزئیـاً "بأنه كما یعرف 
الالكترونیــة فــي كــل وســیلة كهربائیــة او مغناطیســیة او ضــوئیة او الكترومغناطیســیة او 

.)١(المعلومات بین المتعاقدینمشابهة صالحة لتبادل أخرى ایة وسیلة 

٢٠٠٩الیاس ناصیف ، العقد الالكتروني في القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت )١(
٣٦، ص
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عـن تلاقـي الایجـابي والقبـول العقـد مـن خـلال بـین طرفـي اتفاق " كما انه یعرف 
او فــي ســواء فــي تلاقــي الارادتــین ) On Line(المعلومــات طریــق اســتخدام شــبكة 
هــــذا ســــواء اكــــان ت ابرامــــه اجزئیــــة مــــن جزئیــــاو ایــــة او التوقیــــع المفاوضــــات العقدیــــة 

التلاقـي عبـر شاشـات العقـد او مـن خـلال طرفي العقد في مجلـس في حضور التصرف 
.)٢("او بصریةاو ایة وسیلة الكترونیة سمعیة الحاسب الآلي

في المـادة ٢٠٠١لسنة ٨٥الالكترونیة الاردني رقم عاملات قانون الموقد عرفه 
.الاتفاق الذي یتم انعقاده بوسائل الكترونیة كلیاً او جزئیاً " بأنه ) ٢(

اتفــاق بـــین " عقــد الاســتهلاك الالكترونــي بانــه ومــن كــل مــا تقــدم یمكــن تعریـــف 
راض الســـلع او الخـــدمات لغیـــر الاغـــطبیعـــي او معنـــوي یتلقـــى طـــرفین احـــدهما شـــخص 

ـــة مـــن خـــلال  عـــن طریـــق اســـتخدام شـــبكات الاتصـــال والقبـــول تلاقـــي الایجـــابي التجاری
او ایـة جزئیــة أو التوقیـع الالكترونـي سـواء فـي  تلاقــي الارادتـین او المفاوضـات العقدیــة 

".ابرام العقدمن جزئیات 
﴾المطلب الثاني﴿

انعقاد عقد الاستهلاك الالكتروني
للقواعــــد ات الاتصــــال الالكترونیــــة یخضــــع عبــــر شــــبكفــــي ان التعاقــــد جــــداللا

هـــذا النـــوع مـــن التعاقـــد الـــى الحاجـــة لـــبعض العامـــة بشـــان العقـــود مـــالم تـــؤد خصوصـــیة 
السـبب بالنسـبة لـركن وجـد شـیئاً مـن الخصوصـیة القواعد الخاصة ، ولایبدو أن الفقه قـد 

تهلاك و المحــل فــي عقــد الاســركنــي الرضــافســنتناول ، وعلیــه )٣(الالكترونــيفــي العقــد 
.الالكتروني

نت ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، محمد امین الرومي ، التعاقد الالكتروني عبر الانتر )١(
.٤٩، ص٢٠٠٤

محمد فواز المطالقة ، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان . د)٢(
.٢٨، ص٢٠٠٨، 

ة ، اسامة ابو الحسن مجاهد ، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت ، دار النهضة العربیة ، القاهر . د)٣(
.٦٥، ص٢٠٠٣



-٢٠٠-

الرضا: اولاً 
والتراضـــي بـــین العقـــد التقلیـــدي ، فجـــوهره الاتفـــاق شـــأنه شـــأن العقـــد الالكترونـــي 

عن بعد ، فطرفیه غیر حاضـرین فـي یتمیز بأنه عقد یبرم ولكنهالموجب والقابل هطرفی
وســــائط مجلــــس العقــــد وإنمــــا غائبــــان عنــــه ، ینشــــأ العقــــد بینهمــــا عــــن طریــــق اســــتخدام

.)١(.إلیهاالتشغیل أوامرإصدارونیة تعمل آلیاً وتلقائیاً بمجرد الكتر 
:في عقد الاستهلاك الالكتروني الایجاب -١

وفقـــاً لشـــروط عـــرض جـــازم وكامـــل للتعاقـــد " الایجـــاب بصـــفة عامـــة بأنـــه یعـــرف 
بــذواتهم او غیــر معینــین الــى اشــخاص ، او الــى شــخص معــین معینــة یوجهــه شــخص 

".)٢(للكافة
ة ضـمن طائفـالتشـریعیة مـن الناحیـة عقد الاستهلاك الالكترونـي ینـدرج ولما كان 

أن یــتم فــي ظــل تعریـــف فیــه یجــب الایجــابتعریــف العقــود التــي تبــرم عــن بعــد ، فــان
.الایجاب في هذه العقود

ــــم  ــــه الاوربــــي رق الخــــاص ٢٠/٥/١٩٩٧فــــي الصــــادر ٧–٧٩ویعــــرف التوجی
كـــل " هـــذه العقـــود بأنـــه عـــد الایجـــاب فــي عـــن بفـــي العقـــود المبرمــة بحمایــة المســـتهلكین 

المرســل الیــه ان یقبــل كــل العناصــر اللازمــة بحیــث یســتطیع عــن بعــد یتضــمن اتصــال 
".مجرد الاعلانمن هذا النطاق التعاقد مباشرة ، ویستبعد 

تــاجر مهنــي الــى والملاحــظ ان الایجــاب الالكترونــي غالبــاً مــا یكــون موجهــاً مــن 
التــي تفــرض للقواعــد العامــة لحمایــة المســتهلك یخضــع ، لــذلك فهــوطائفــة المســتهلكین 

المســـتهلك ، تجـــاه العدیـــد مـــن الالتزامـــات والواجبـــات المهنـــي او المتعاقـــد علـــى التـــاجر 
او الخدمـــة المقدمـــة وعنوانـــه ، وتحدیـــد المبیـــع البـــائع فـــي مقـــدمتها تحدیـــد هویـــة تيویـــأ

فـي الرجـوع فـي ر المسـتهلك الدفع او السـداد وخیـاوالسعر المقابل لها وطریقة واوصافها 

، ٢٠٠٩حسن محمد بودي ، التعاقد عبد الانترنت ، دار الكتب القانونیة ، المحلة الكبرى ، . د)١(
.٣٣ص

.١٠٧، ص١٩٩٩، ٣محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالتزام ، ط)٢(
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خلال بالمعلومات السابقة خلال المدة المحددة قانوناً ، واعادة اخطار المستهلك التعاقد 
.)١(ومدة الضمان وخدمة ما بعد البیعمیعاد التسلیممدة لا تتجاوز 

الكترونیــة غالبـاً مــا یـتم بطــرق ووسـائط العقــد الالكترونـي وكونــه لطبیعـة ظر وبـالن
فـــي التعاقـــد مـــن یرغـــب متاحـــاً لكـــل بحیـــث یكـــون الایجـــاب اح والدولیـــة تـــفبالانتتصـــف 

الایجـاب بقصـره علـى منطقـة دون تقیید فعالیـة ما یحول فلا یوجد باستخدام هذه الطرق 
.محددةجغرافیة 

ـــد الرابـــع وقـــد اشـــار  والصـــناعة لغرفـــة التجـــارة مـــن مشـــروع العقـــد النمـــوذجي البن
الـى تحدیـد المنطقـة الجغرافیـة والرابعـة الثالثـة هیقرتیة في فالالكترونللمعاملات الفرنسیة 

ان التــي یغطیهــا التســلیم ، والملاحــظ الجغرافیــة وكــذلك المنطقــة الایجــاب التــي یغطیهــا 
قـــد تتضـــمن حـــالات الاجنبیـــة بعـــض القـــوانین بـــأن فائـــدة تتمثـــل التحدیـــد الجغرافـــي لهـــذا 
، المســتهلكین حمایــة بشــأن الخــاصوفقــاً لتصــورها فیهــا التعامــل او قیــوداً اخــرى یحظــر

تجنبـــاً الایجـــاب ان یحـــدد مقـــدماً النطـــاق الجغرافـــي الـــذي یغطیـــه التـــاجر ولـــذلك ینصـــح 
.لوقوعه في هذه المشكلة

الـــــى صـــــنادیق البریـــــد الالكترونـــــي الرســـــالة الالكترونیـــــة ویـــــتم ارســـــال الایجـــــاب 
ــــة  ــــین ، ویكــــون للمرســــل الیــــه حری مقبــــول العــــرض برســــالة لشــــخص او أشــــخاص معین

جمیـــع الالتزامـــات التـــي لا تكـــون ایجابـــاً الا اذا تضـــمنت الكترونیـــة مـــن جانبـــه والرســـالة 
.سیتم التعاقد على اساسها

لهـذا ة تان یثیـر مسـؤولیویمكـن فـي تلـك الصـورة یكـون ملزمـاً لصـاحبه والایجاب 
معینــة تحــدد مــن تحفظــات علــى اضــافة ة مــن الناحیــة العملیــصــاحب العــرض یحــرص 

الصادر منـه مجـرد دعـوة الـى التعاقـد او اعـلان عـن المنـتج ن العرض مالالتزام وتجعل 

جلس النشر العلمي ، ابراهیم الدسوقي ابو اللیل ، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكترونیة ، م. د )١(
.٨٩، ص٢٠٠٣الكویت ، 
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، أو ، او اضافة شرط عـدم نفـاذ الكمیـة في العرض وع الرجاو الخدمة كالاحتفاظ بحق 
.)١(أو اضافة عبارات محددة مثل دون التزام او بعد التأكد، مدة معینة تحدید 

یـــتم مـــن خـــلال شـــبكة انـــه بصـــورة عامـــة والملاحـــظ علـــى الایجـــاب الالكترونـــي 
لمـــن هـــذه الوســیلة وتســمح مســموعة مرئیـــة عـــن بعــد وذلـــك بوســیلة عالمیــة للاتصــالات 

البیــاني اكثــر ملاءمــة بالنســبة لأنــواع وســائل للایضــاح بأســتخدام صــدر عنــه الایجــاب 
.)٢(من البیوعمعینة 

:القبول في عقد الاستهلاك الالكتروني -٢
الیــــه الموجــــه جــــب لــــه علــــى الایجــــاب بصــــفة عامــــة موافقــــة المو یقصــــد بــــالقبول 
اذا مـا اتصـل بعلـم العقـد بحیـث یترتـب علیـه انعقـاد ودون تعـدیل بالشروط التي تضمنها 

.)٣(مازال قائماً الموجب والایجاب 
ـــى شـــكل محـــدد فـــي القبـــول ولا یشـــترط  ـــة فیصـــح ان یكـــون ان یكـــون عل او كتاب

وكـــذلك . مـــام التعاقـــدتـــؤدي الـــى تطـــابق واتشـــفاهاً او مـــن خـــلال اي تصـــرف او وســـیلة 
مــع اذا تطــابق اثــارة ینــتج فــي عقــد الاســتهلاك الالكترونــي ، فأنــه بالنســبة للقبــول الحــال 

مــن خـــلال ســواء اكانــت فـــي التعبیــر المســتخدمة للوســائل دون اعطــاء أهمیــة الایجــاب 
اخرى یـتم ، او اي وسیلة للقبول المكان المخصص على التوقیع الالكتروني ، او النقرة 

.)٤(مها في التعبیر عن الارادةاستخدا
لمؤشر القبول او الضغط علـى انه اذا كان مجرد لمس الشخص ولكن الملاحظ 

جـــاب مـــن الناحیـــة او الایالعـــرض الجهـــاز تفیــد قبـــول الـــواردة علـــى صـــفحة ) نعـــم(كلمــة 
واضــحاً ومحــدداً یشــترط ان یكــون القبــول ضــاء لا یكتفــي بــذلك ، بــل النظریــة ، فــأن الق

حــدوث خطــاً الیــد او ان او الضــغط ، اذ یمكــن اللمــس یــتم ذلــك مــن مجــرد وحاســماً ولا

، ٢٠٠٦محمد حسین منصور ، المسؤولیة الالكترونیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، . د)١(
.٥٧ص

.٦٩اسامة ایو الحسن مجاهد ، مصدر سابق ، ص. د)٢(
.١٠٢، ص٢٠٠٠ابراهیم الدسوقي ابو اللیل ، العقد والارادة المنفردة ، الكویت ، . د)٣(
.٦٤محمد فواز المطالقة ، مصدر سابق ، ص. د)٤(
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، لذا یجري العمل علـى وجـوبعابر آخراو اي شخص یتم ذلك من خلال لعب طفل 
تزوید النظام المعلوماتي بما یمنع التأكـد مـن قبول نهائي یمكن رسالة التعبیر من خلال 

تفیـد اكثـر مـن مـرة او بـث رسـالة الضـغط كأشـتراط الجادة المؤكدة عن الرغبة انها تعبر 
.)١(القبول وابرام العقد

ان القبـول یمكـن ان یـتم صـراحة او ضـمناً ، فـأن الغالـب واذا كان الاصل العـام 
مــن مــع هــذا النــوع فــي عقــد الاســتهلاك الالكترونــي صــراحةً ، اذ یصــعب ان یــتم القبــول 

الكترونیــة تعمــل آلیــاً ، وهــذه وبــرامج القبــول ان یــتم ضــمناً ، فهــو یــتم عــن طریــق اجهــزة 
.ارادة المتعاقداستخلاص او استنتاج الاجهزة لا یمكنها 

ســــكوت فــــي وجــــه آلیــــة كمــــا أنــــه اذا كانــــت القواعــــد العامــــة تقضــــي بــــان مجــــرد 
المعاملـة الایجاب لا یعـد قبـولاً ، الا اسـتثناءاً وفـي حـالات محـددة هـي اذا كانـت طبیعـة 

او اذا مـن وجـه الیـه الایجـاب لمنفعـة اذا تمخـض تـدل علـى ذلـك اواو العرف التجـاري 
.)٢(جانب كبیر من الفقهفأن تعامل سابق بین المتعاقدین كان هناك 

المعـــــاملات فـــــي مجـــــال الـــــى صـــــعوبة اعمـــــال مثـــــل تلـــــك الاســـــتثناءات یـــــذهب 
الان بــأن لتــاریخ العمــل فیهــا علــى ذلــك ، اذ لا یمكــن القــول ، اذ لــم یســتقر الالكترونیــة 

هـذا الشـكل مـن اشـكال التعاقـد نظراً لحداثـة دوراً فعالاً في مثل هذه العقود یلعب العرف 
هــي للمعــروض علیــه ، فمصــلحة الایجــاب التــي قــد یتضــمن فیهــا ، كمــا أن فــي الحالــة 

الالكترونیــة ، فــي العقــود تتضــمن عمــلاً مــن اعمــال التبــرع ، وهــو فــرض غیــر مــألوف 

.٥٨محمد حسین منصور ، مصدر ساببق ، ص. د)١(
احمد شرف الدین ، الایجاب والقبول في التعاقد الالكترونـي وتسـویة المنازعـات ، . للتفصیل یراجع د)٢(

للعملیـات الالكترونیـة ورقة عمل مقدمة الى المـؤتمر العلمـي الاول حـول الجوانـب القانونیـة والامنیـة 
.٢٨/٤/٢٠٠٣-٢٦المنعقد في دولة الامارات العربیة المتحدة ، امارة دبي للمدة 

شـاهین الخطیــب ، التعبیـر عــن الرضــا فـي عقــود التجـارة الالكترونــي عبــر شـبكة الانترنــت ، مــؤتمر 
-٢٢ك ، عملیــــات البنــــوك بــــین النظریــــة والتطبیــــق ، المملكــــة الاردنیــــة الهاشــــمیة ، جامعــــة الیرمــــو 

١٦، ص٢٤/١٢/٢٠٠٤
.٥٩محمد حسین منصور ، مصدر سابق ، ص. د
.٨١اسامة ابو الحسن مصدر سابق ، ص. د
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مــع المتجــر كثیــراً بالتعاقــد یحــدث ان ظــرف التعامــل الســابق وأن كــان اضــف الــى ذلــك 
ذلـك بظـرف یقتـرن قبـولاً بـل لابـد أن عملاً لاعتبار السـكوت الالكتروني الا انه لا یكفي 

.سابق بین الطرفینكما لو وجد أتفاق العمیل دلالة السكوت على قبول یرجح آخر 
ان مهمــــا تعــــددت الاراء فــــي موضــــوع الســــكوت واعتبــــاره او عــــدم وبــــدورنا نــــرى 

لا یعــد فــي ان القبــول تطبیــق لاســیما ان القواعــد العامــة یمكــن قبــولاً ، فاننــا نــرى ه اعتبــار 
الاســاس قبــولاً ، وانــه یعــود لمحــاكم الموضــوع تقــدیر الظــروف التــي یعــد فیهــا الســكوت 

.في هذا التقدیرمطلقة قبولاً ولها سلطة 

:المحل : ثانیاً 
قـابلاً للتعیـین ، وان یكـون عامة أن یكون معینـاً او یشترط في محل العقد بصفة 

لنـــــا وجــــــود شــــــيء مــــــن مشـــــروعاً ، وان یكــــــون موجــــــوداً او ممكـــــن الوجــــــود ، ولا یبــــــدو 
عقـــد الاســـتهلاك الالكترونـــي ولـــذلك فأننـــا الاخیـــر فیمـــا یخـــص فـــي الشـــرط الخصوصـــیة 

.هذا العقدبالشرطین الاول والثاني بشأن ما یتعلق سنقتصر على 
:للتعیینان یكون المحل معیناً او قابلاً -١

ــــاالفرنســــیة للعملاالفرنســــي لغرفــــة التجــــارة والصــــناعة النمــــوذجي اكــــد العقــــد  ت ی
المعروضـــة ، فقـــد والخـــدمات للســـلع تحدیـــد الصـــفات الرئیســـیة علـــى وجـــوب الالكترونیـــة 

المعنیـــة ذكـــر مســـمى الامـــوال منـــه الـــى ضـــرورة مـــن البنـــد الرابـــع إشـــارت الفقـــرة الاولـــى 
ــــك ومكوناتهــــا وابعادهــــا وكمیتهــــا  ــــر ذل مــــن الصــــفات والوانهــــا ومســــمیاتها الخاصــــة وغی

.الخاصة
تحدیـــد محـــل ومحتـــوى خـــاص الـــى وجـــوب منـــه بوجـــه الفقـــرة الثانیـــة كمـــا اشـــارت 

.الخدمة المعروضة
ـــى المنتجـــات المعروضـــة  ـــاً مـــا یكـــون للتعاقـــد والتـــي هـــي محـــل وبـــالنظر ال فغالب

دي ، وذلـــك لانـــه فـــي الـــورقي التقلیـــالنمـــوذج مثلمـــا هـــو علیـــه مصـــحوباً بصـــورة وصـــفها 
الطریقـة عـادة بهـذه العـرض ویتسـم مباشـرة محـل العقـد رؤیة الالكتروني لا یمكن التعاقد 

التزامـــاً قانونیـــاً علـــى عـــاتق مقـــدم الخدمـــة أو المنـــتج اكثـــر مـــن كونـــه الاعلانـــي بالطـــابع 
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، وعلـــى )١(او المنــتج بــالجودةفــي الــزام مقـــدم الخدمــة تتمثــل قانونیـــة بقیمــة یتمتــع ولكنــه 
تحـرص علـى التأكیـد علـى انـه مـن الممكـن یلاحـظ بـأن العقـود المتداولـة الرغم مـن ذلـك 

.)٢(وبین ما علیه في الواقعالمنتج بین وصف اختلاف ان یحدث 
:أن یكون المحل مشروعاً -٢

ان یكــون یلــزم -١" مــن القــانون المــدني العراقــي علــى أنــه ١٣٠نصــت المــادة 
والاّ كـــان العقــــد العــــام او لـــلآداب ولا مخالفـــاً للنظـــام محـــل الالتـــزام غیـــر ممنــــوع قانونـــاً 

"باطلاً 
او ان یكـــون محـــل العقـــد مشـــروعاً فـــلا یكـــون مخالفـــاً للنظـــام العـــام او الآداب فینبغـــي 

والخـدماتوز التعامـل فـي كـل الاشـیاء التعامل فیه ، والاصل ان یجـلنص قانوني یمنع 
التـــي تـــنص الخاصـــة النصـــوص مـــن ذلـــك بعـــض القـــانون ذلـــك ، ویســـتثنى رمـــالم یحظـــ

بهـدف الالكتروني ایضاً على التعاقد فأنها تطبق القیود في التعامل ومن ثم على بعض 
.الوطنیة والمصلحة المستهلكین العام وحمایة الحفاظ على النظام 

او الاعـلان تقید من بیع بعـض الامـوال النصوص الخاصة والملاحظ أن بعض 
وفقــاً لقــانون مزاولــة الادویــة علــى تجــارة فــي العــراق تفــرضعنهــا ومــن ذلــك القیــود التــي 

الا عــن فــي عــدم تــداولها والتــي تتمثــل بصــفة اساســیة والاتجــار بالادویــة الصــیدلة مهنــة 
عقـود یبـدو انـه توجـد بعـض القیـود علـى بـذلك ، وهكـذا الصیدلیات المـرخص لهـا طریق 

.الاستهلاك في المنتجات الدوائیة
بیـــع الاســـلحة لا یجــوز انـــه )٣(القـــانون العراقــي فــيومــن ذلـــك ایضــاً أن الاصـــل 

وبعـــد الحصـــول علـــى التـــرخیصعلـــى ســبیل الحصـــر الا فـــي الحـــالات المحـــددة الناریــة 

لمى عبد االله ، مجلس العقد الالكتروني ، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح ، )١(
.٣٤، ص٢٠٠٨فلسطین ، 

.١١٦اسامة ابو الحسن ، مصدر سابق ، ص)٢(
لایجوز استیراد او تصدیر الاسلحة الناریة " ١٩٩٢لسنة ١٣اولاً من قانون الاسلحة رقم / ٤م)٣(

"واجزائیها وعتادها او صنعها او نقلها او الاتجار فیها
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علـــى الانترنـــت وهـــو مـــا یثیـــر مشـــكلة هامـــة طالمـــاً ان العدیـــد مـــن المواقـــع الـــلازم لـــذلك 
.القوانین غالباً الناریة وهو ما یخالف بعض الاسلحة تعرض للبیع 

﴾طلب الثالثالم﴿
الالكترونيخصائص عقد الاستهلاك 

مـن العقـود التـي تبـرم تمیـزه عـن غیـره یتمیز العقد الالكتروني عمومـاً بخصـائص 
یــــتم بأســــتخدام وســــائل او واحــــد ، فالعقــــد الالكترونــــي مجلــــس متعاقــــدین یجمعهمــــابــــین 

هنـاك بعـداً ان، وغالبـاً مـا یـتم بـین متعاقـدین كـل منهمـا فـي بلـد ، اي وسـائط الكترونیـة 
تـــزامن العقـــد بینهمـــا ولا یشـــترط ان یكـــون العقـــد الالكترونـــي مكانیـــاً بـــین المتعاقـــدین وان 
وتقـدیم الخـدمات وسـواها ، وقـد كالایجـار أن یكـون عقـد آخـر دائماً عقد بیع ، بل یمكن 

.)١(یكون العقد الالكتروني عقداً مسمى او غیر مسمى
:ستهلاك الالكتروني عقد الاعلیه یمكن القول ان اهم خصائص 

.المتعاقدةالوجود المادي بین الاطراف غیاب -١
المختلفـة ، ویـتم عبـر تقنیـات الاتصـال عقد الاستهلاك الالكتروني عن بعـد یبرم 

بعــد تــتم عــن التعاقــد التقلیــدي فعملیــة القــانوني عقــد بــالمعنى التعاقــد دون وجــود مجلــس 
في الطریقة التقلیدیـة كما هو الحال اً لوجه وجهالمتعاقدون او ان یتفاوض ان یرى دون 

العنصر البشري تماماً فـي عملیـة قد یغیب الالكترونیةالتعاقدات حتى ان بعض للتعاقد 
.للطرفینالحاسوب التعاقد فیتم التراسل بین اجهزة 

، ومـن )٢(بعـض الشـركات علـى اجهزتهـاالتـي تضـعها كما هو الحال في البـرامج 
المــــاء قــــوائمبنــــاءاً علــــى طلــــبهم لتســــدید مــــن خــــدمات لزبائنهــــا البنــــوك ذلــــك مــــا تقدمــــه 

العمیـــل لتســـدیدها هـــو ان یضـــطر دون مباشـــرةً العمیـــل مـــن حســـاب والهـــاتف والكهربـــاء 
ها حواســــیبحیــــث تــــربط البنــــوك القــــوائملتســــدید هــــذه بنفســــه او للــــذهاب عبــــر الانترنیــــت 

٣٧الیاس ناصیف ، مصدر سابق ، ص. د)١(
.١٧لمى عبد االله ، مصدر سابق ، ص)٢(
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نة ، اذ تقوم هذه البـرامج برامج معیباستخدام والهاتف الماء والكهرباء بحواسیب شركات 
بتحویـــل تقـــوم بـــدورها والتـــي البنـــوك الشـــهریة اوتوماتیكیـــاً الـــى حواســـیب القـــوائمبتصـــدیر 

.من حساب العملاء الى حساب الشركاتالقوائمهذه قیمة 

:وجود وسیط الكتروني -٢
الوســـــیط ادى التطـــــور الهائـــــل فـــــي ثـــــورة الاتصـــــالات والمعلومـــــات الـــــى ظهـــــور 

قــد هبــل أنــمــن الجــائز ، فــي التعــاملات الالكترونیــة ، اذ اصــبح )١(مؤتمــتالالالكترونــي 
انســـان وماكنـــة او مـــا بـــین فیمـــا بـــین القـــد الالكترونـــي اصــبح فعـــلاً توجـــد امكانیـــة لابـــرام 

وبخاصــة دول العــالم المشــروع الــوطني فــي مختلــف لــذلك تــدخل ونتیجــة واخــرى ماكنــة
الالكترونیــة ، اذ قــام بتضــمین مبــادلات قــانون یــنظم المعــاملات والالتــي اصــدرت الــدول 

نصـــوص تعـــرف ماهیـــة الوكیـــل الالكترونـــي الالكترونیـــة القـــانون المـــنظم لعقـــود التجـــارة 
مبـرمج الـى الشـخص الطبیعـي وتبین خصائصه وحدود تعاملاته ونسبة هذه المعـاملات 

ان یـــة جهـــاز الحاســـبة الالكترونالنظـــام یســـتطیع جهـــاز الحاســـبة الالكترونیـــة ووفقـــاً لهـــذا 
الكترونیــة آخــر، وهــو مــا یعنــي أن الایجــاب حاســبة او مــع جهــاز عقــداً مــع انســان یبــرم 

وتلقائیــة اعتمــاداً علــى عناصــر ومعلومــات مبرمجــة اوتماتیكیــة بصــورة یحــدثان والقبــول 
.الاتصالات الالكترونیةشبكة من خلال تنقل الحاسبة الالكترونیة اجهزة بین 

.عقد عابر للحدودعقد الاستهلاك الالكتروني -٣

اللغــــة العربیــــة ویقصــــد بــــه الوســــیط أو الوكیــــل یعــــد مصــــطلح وســــیط مؤتمــــت مصــــطلح جدیــــد علــــى )١(
الالكترونــي فــي المعــاملات الالكترونیــة عبــر الانترنــت ، وقــد ظهــر اســتخدامه لاول مــرة فــي وثــائق 

الصــادرة باللغــة العربیــة ، تــم اســتخدامه بعــد ذلــك ) الاونســیترال(لجنــة الامــم المتحــدة للتجــارة الدولیــة 
معـــاملات الالكترونیـــة ومنهـــا قـــانون امـــارة دبـــي للمعـــاملات بعـــض قـــوانین الـــدول العربیـــة المعنیـــة بال

).  ٢م(وكذلك القانون الاردني للمعاملات الالكترونیة ) ٢م(والتجارة الالكترونیة 
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الاســتهلاك الالكترونــي بصــفة خاصــة قــد بصــفة عامــة وعقــد والعقــد الالكترونــي 
وبـین متعاقـدین ینتمـون لـذات الدولـة ، یكون عقداً داخلیاً اذا ما انعقد داخـل اقلـیم الدولـة 

.)١(وقد یكون عقداً دولیاً وفقاً لأحد معیارین
:معیار قانوني/ المعیار الاول

ن للعقــد طــابع دولــي اذا كــان المتعاقــدون یتواجــدون وینتمــون لــدول ووفقــاً لــه یكــو 
.مختلفة

:معیار اقتصادي / المعیار الثاني 
بـأن الدولیـة وذلـك طابع دولي اذا ما تعلـق بمصـالح التجـارة له یكون للعقد ووفقاً 

والخــدمات عبــر الحــدود وهــذا الطــابع الــدولي لعقــد والمنتجــات الســلع یترتــب علیــه تــدفق 
نــــزاع بــــین طرفــــي العقــــد عــــن حــــدوث فــــي حالــــة تهلاك الالكترونــــي یثیــــر التســــاؤل الاســــ

.وكذلك القانون الواجب التطبیقالمختصة بنظر النزاع المحكمة 
بنظــــر منازعــــات عقــــد الاســــتهلاك الالكترونــــي فــــان المختصــــة بالمحكمــــة وفیمــــا یتعلــــق 
تـه او المحــل او مركــز معاملامــواطن المـدعى علیـه لمحكمـة امـا ان ینعقــد الاختصـاص 

ــــذ ، وامــــا للمحكمــــة  ــــزام او محــــل التنفی ــــه الالت ــــذي نشــــأ فی ــــي ال ــــى اتفــــق الت ــــان عل الطرف
.)٢(أو ضمناً اختصاصها صراحةً 
الالكترونـي لابـد للمسـتهلك توفیر قدر اكبـر مـن الحمایـة انه لغرض وبدورنا نرى 

.اقامة المستهلكموطن او محل لمحكمة من تقریر الاختصاص 
بالقــــانون الواجــــب التطبیــــق علــــى منازعــــات عقــــود الاســــتهلاك امــــا فیمــــا یتعلــــق 

.)٣(میز بین حالتیننان فأنه ینبغي الدولیة الالكترونیة 
القــانون الواجــب العقــد بشــان بـین طرفــي او ضــمني صــریح وجــود اتفــاق /الاولــىالحالــة 

.الارادةقانون یتم تطبیق التطبیق وفي هذه الحالة 

، دار ٢ط) دراسة مقارنة(سمیر حامد عبد العزیز ، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة . د)١(
.٧٥- ٧٤، ص٢٠٠٧النهصة العربیة ، القاهرة ، 

.١٩٦٩لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ٣٧م)٢(
.١٩٥١لسنة ٤٠امن القانون المدني العراقي رقم / ٢٥م )٣(
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علـى تحدیـد القـانون الواجـب المتعاقـدة بـین الاطـراف اتفـاق اذا لم یوجـد /الحالة الثانیة
اذا اتحـدا للمتعاقـدین المشـترك طن وجد فیهـا المـو قانون الدولة التي ییطبق التطبیق فأنه 

.التي ابرم فیها العقدقانون الدولة موطناً اما اذا اختلفا موطناً یطبق 
.كون احد اطراف العقد مستهلك-٤

او الخدمــة منتجــاً ك الالكترونــي كــون مقــدم الســلعة الاســتهلامــن خصــائص عقــد 
حاجاتـــه فـــي اشـــباع الفـــرد العـــادي الـــذي یرغـــب ، اي المســـتهلك والمتلقـــي هـــو او مهنیـــاً 

هنــاك الصــلة بنشــاطه التجــاري او المهنــي ، لــذلك فلــیس منقطعــة الشخصــیة او العائلیــة 
مسـتهلكین وان كـان كل افـراد المجتمـع تسمى مستهلكین ، اذ یمكن اعتبار طائفة معینة 

.)١(متفاوتةبدرجة 
تعاقـد المسـتهلكین عبـر شـبكة ارتفـاع عـدد عملیـات في الوقـت الحاضـر ویلاحظ 

الشـــبكة ولا ســـیما المعــاملات عبـــر تطــور وســـائل تـــأمین بســـبب الاتصــالات الالكترونیـــة 
وســـائل الـــدفع والوفـــاء الالكترونـــي ، وقـــد وصـــل عـــدد تلـــك العملیـــات حـــوالي بخصـــوص 

.)٢(جموع العملیات التجاریة على شبكة الاتصالات الالكترونیةمن م%) ٢٥(

.٧٣سمیر حامد عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص. د)١(
قانون احمد عبد الكریم سلامة ، حمایة المستهلك في العقود الدولیة الالكترونیة وفق مناهج ال. د)٢(

www.arablawin fo.comبحث منشور على الموقع الالكتروني  ٦-٥الدولي الخاص ، ص
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﴾المبحث الثاني﴿
الالكترونيابرام عقد الاستهلاك في مرحلة حمایة المستهلك 

الالكترونـــي عرضـــة فـــي ظـــل تزایـــد الاقبـــال علـــى التعاقـــد المســـتهلك لقـــد اصـــبح 
ث عــــن وخداعــــه ، ولــــذلك یجــــب البحــــللتلاعــــب بمصــــالحه وضــــماناته ومحاولــــة غشــــه 

حمایـة مـن ناحیـة البیئـة الالكترونیـة وخاصـة فـي تلـك لحمایة المستهلك الوسائل اللازمة 
مـن یمنعـه وتبصیره على وجـه رضاه في عقد الاستهلاك الالكتروني فضلاً عن اعلامه 

الالكترونیـة الامـر التعـرض للاعلانـات العقـد ، كمـا یتطلـب عنـد ابـرام الوقوع فـي الخطـأ 
:منها ، وهو ما نتناوله في ثلاثة مطالب وكالاتيلك ووسائل حمایة المسته

﴾المطلب الاول ﴿
الالكترونيالمستهلك في مرحلة ابرام عقد الاستهلاك رضاحمایة 
التعاقـد مـن شـأنها أن التـي یجـري مـن خلالهـا الالكترونیة نجد ان الوسائط وهنا 

الارادة ، عیــوب عات فـي موضـو التقلیدیـة بـدرجات متفاوتـة علـى الشـروط القانونیـة تـؤثر 
.تمتد لتشمل حالة التعاقد بواسطة الوكیل الالكترونيكما أن الحمایة 

.الالكترونيالارادة في عقد الاستهلاك عیوب / اولاَ◌ً 
العامــــة النظریــــة علـــى تــــنعكس ان خصوصـــیة التعاقــــد الالكترونـــي القــــول یمكـــن 

التسـاؤل یثـور وع الغلـط في عقد الاستهلاك الالكتروني ، فمـثلاً فـي موضـالارادة لعیوب 
عبــــر شــــبكة فــــي الاعــــلان ، أو الالكترونیــــة الرســــالة فــــي ابــــلاغ الغلــــط حــــول موضــــوع 

تــاجر انــه یبیــع ســیارات مــن نــوع معــین عــرضان یذلــك الاتصــالات الالكترونیــة ، مثــال 
یقـــع تحریـــف فـــي الواحـــدة ولكـــن للســـیارة ) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مائـــة ملیـــون دینـــار بمبلـــغ 

عشـرة ملایـین دینـار الالكترونیـة بملبـغ الاتصـالات اعـلان، فیظهـر الالكترونیـةالرسالة 
انـه وان كـان یبـدو القائـل بـأن هـذا الغلـط مـع الـرأي ونحن نـذهب ) دینار١٠٠٠٠٠٠٠(

طـــرأ بعـــد ، حیـــث اي دور فـــي تكـــوین الارادة لـــه لا یكـــون وبالتـــالي مجـــرد غلـــط مـــادي 
الغلــط تصــحیح هــذا یلــزم وانمــا، العقــد الالكترونــي فــي تكــوین تكوینهــا ومــن ثــم لا یــؤثر 

وهـو وجـود غلطا آخر المادي قد رتب الامر ان هذا الغلط في حقیقة المادي فقط ولكن 
، فهنـا لا نكـون بصـدد غلـط طـرأ بعـد تكـوین الارادة ، وانمـا غلـط في نقـل الارادةفتحری
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د لعــــدم تطــــابق فــــي نقلهــــا علــــى غیــــر مقصــــدها ، وفــــي هــــذه الحالــــة فــــأن العقــــد لا ینعقــــ
.)١(رادتین الا

الرجــــوع علــــى مقــــدم ویلاحــــظ هنــــا ان عــــدم ابــــرام العقــــد لا یمنــــع المســــتهلك مــــن
ان كــان لــه مقتضــى ، وذلــك اذا كــان الغلــط او التحریــف نیــة بــالتعویض الخدمــة الالكترو 

.في نقل الارادة راجع الى خطأ منه ، او لعیب في اجهزة الربط التي یستخدمها 
تصـور الاكــراه فـي مجــال یصــعب أنـه –الامــر فقــد یبـدو اولوفـي عیــب الاكـراه 

فــــي هــــذا الاكـــراه صــــور احیانـــاً ان یقــــعالمتمـــننــــهأعقـــد الاســــتهلاك الالكترونـــي ، الا
المتعاقــد الــى ابــرام العقــد تحــت ضــغط التبعیــة الاقتصــادیة ن اذ یضــطر بســبب المجــال
لأنتـاج وبیـع او احتكـاره المنـتج یمكـن تصـوره بصـدد توریـد ادي ، وبالتـالي الاقتصالعوز 
التــي تحــت الرهبــة الــى التعاقــد المتعاقــد مــثلاً ، اذ یضــطر مجحفــة بشــروط غیــار قطــع 

ســــوى قبــــول بــــدیل لا یكــــون امامــــه وبالتــــالي بســــبب تهدیــــد مصــــالحه تنبعــــث فــــي نفســــه 
.)٢(التعاقد

:في التعاقد بواسطة الوكیل الالكتروني المستهلك حمایة رضا/ ثانیاً 
فــــي ینبــــالوكلاء الالكتــــرونیایضــــاً اً متزایــــداً وتســــمى تلقــــى هــــذه الــــنظم اســــتخدام

شخصـاً طبیعیـاً ام كیانـاً قانونیـاً الـذي تـتم الالكترونیة ، وأن الشخص سواء أكـان التجارة 
مســـؤولاً عـــن اي رســـالة ان یكـــون فـــي نهایـــة المطـــاف ینبغـــي لحســـابه برمجـــة الحاســـوب 

.الحاسوبینتجها 
أنمــاط التعاقـد ، فقــد اتجهـت القــوانین مـنوبغیـة حمایـة المســتهلك فـي هــذا الـنمط 

القـانون الامریكـي ، ومنهـا مـا اتبعـه ر هـذه الحمایـة وسـائل متعـددة لتـوفیبأتخـاذ المختلفة 

خالد ممدوح ابراهیم ، حمایة المستهلك في العقد الالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة . د )١(
.٧٠، ص ٢٠٠٨، 
.١٧٤سمیر حامد عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(

مدوح ابراهیم ، حمایة المستهلك في العقد الالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة خالد م. د )٢(
.٧٠، ص ٢٠٠٨، 
.١٧٤سمیر حامد عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(



-٢١٢-

الالكترونـــي التـــي تـــنظم تعـــاملات الوكیـــل) UETA(للمعـــاملات التجاریـــة الالكترونیـــة 
مــال التــي عــن الاعومســؤولین بجعــل الاطــراف الداخلــة فــي اي اتفــاق یكونــون ملتــزمین

الموكــل الــتخلص تحــت ســیطرتهم ولا یســتطیع الــذي یكــون یقــوم بهــا الوكیــل الالكترونــي 
تحـت سـیطرته ، او ان ان الوكیـل الالكترونـي لا یعمـل الا اذا اثبـت من هـذه المسـؤولیة 

.الى الوكیل الالكتروني ، وأنما الى سبب اجنبيالخطأ لا یرجع 
الالكترونـــي فقـــد الـــزم التوجیـــه الوكیـــل احتمـــال وجـــود خطـــأ فـــي التعاقـــد مـــع وازاء 
التجــــارة الالكترونیــــة بشــــأن ٢٠٠٠/حزیــــران/٨الصــــادر فــــي ٣١/٢٠٠٠الاوربــــي رقــــم 

الــذي یعرضــون ســلعاً او خــدمات مــن خــلال مــن الاشــخاص المســتهلك وبهــدف حمایــة 
المادیــة للمــدخلات ، اذ الاخطــاء مؤتمتــة بــأن یــوفروا وســائلاً لتصــحیح حاســبات انظمــة 

مــالم یتفــق الطرفــان صــراحة " منــه علــى انــه / ١١/٢ا التوجیــه فــي المــادة نــص فــي هــذ
ذلــك یكــون علــى الطــرف الــذي یعــرض ســلعاً او خــدمات عــن طریــق نظــام علــى خــلاف 

تسـمح التـي الوسائل التقنیة النظام یستخدمون راف الذین للاطحاسوبي مؤتمت ان یوفر 
، ویجـــب ان تكـــون الوســـائل لهـــم بـــالتعرف علـــى الاخطـــاء وتصـــحیحها قبـــل ابـــرام العقـــد 

"یلزم توفیرها ملائمة وفعالة وفي المتناولالتقنیة التي 
﴾المطلب الثاني﴿

الالتزام قبل التعاقد بأعلام المستهلك الالكتروني
الســــلع او الخــــدمات یــــه او اعــــلام مقــــدم تنب" تعریــــف هــــذا الالتــــزام بانــــه ویمكــــن 

مـن مـا او عنصـر علـى واقعـة لضـوء القـاء انهابكافة المعلومات التـي مـن شـأللمستهلك 
یتخـذ قـراره الـذي مـن امـره بحیـث علـى بینـة المسـتهلك حتى یكون المرادعناصر التعاقد 

".مناسباً على ضوء حاجته وهدفه من ابرام العقدیراه 
الالكترونــي قبــل التعاقــد بــأعلام المســتهلك هــذا الالتــزام هــو الــزام المهنــي وجــوهر 

تعاقــــد علیهــــا حتــــى یكــــون موالخــــدمات المــــواد البالســــلع لقــــة بالبیانــــات والمعلومــــات المتع
ســلیم بنــاءاً علــى رضــابالاقــدام او الاحجــام قــراره ویتخــذ مــن امــره علــى بینــه المســتهلك 

.الذي اتخذهعلى القرار المترتبة واعیة للنتائج وبارادة 
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بشان التعاقد عن بعد مـع المسـتهلكین تبصـیرهم اذ تستوجب التنظیمات القانونیة 
رضــه بعـض القــوانین لأغــراض بینـة مــن امــرهم مثـال ذلــك مـا تفنعــقبـولهم كـي یصــدر ل

التحقــق مــن تــوافر اهلیــة التعاقــد لــدى المتعــاملین التزامــاً علیهمــا بتقــدیم البیانــات اللازمــة 
غـراض صـدور ارادة صـحیحة ا فضـلاً عـن ان القـانون قـد یفـرض لاللتعرف بشخصـیتهم

. )١(وكیفیة تنفیذ التعاقدروط على صاحب العرض ببیان ش..التزاماً 
الــذي اضــحى ن فــي مبــدأ حســن النیــة مــككــن القــول أن اســاس هــذا الالتــزام یویم

.ه فقط في تنفیذه ، وانما حتى في مرحلة تكوینمبدأ یسیطر على فكرة العقد لیس 
:ویمكن القول ان شروط هذا الالتزام 

المقدمـة بالسلعة او الخدمـة لقة بالبیانات والمعلومات المتععلم المحترف او المهني -١
.من قبله موضوع العقد

.المستهلك بمثل هذه المعلومات جهلاً مشروعاً جهل -٢

﴾المطلب الثالث ﴿
في مواجهة الاعلانات الالكترونیةحمایة المستهلك 
اعلانیــــة مــــن شــــأنها الــــى اســــتخدام اســــالیب او الخدمــــة قــــد یلجــــأ مقــــدم الســــلعة 

ــــه وتدفعــــه لشــــراء ســــلعة تضــــلیل المســــتهلك وتغییــــر م ــــم یكــــن عتقدات ــــم ل یشــــتریها لــــو عل
.)٢(حقیقتها

لعصـــر الاعلانــات التجاریـــة الالكترونیـــة احــد اهـــم المعــالم البـــارزة وقــد اصـــبحت 
تــؤثر فــي وتطورهــا التقنــي التكنلوجیــا والمعلومــات وبحكــم انتشــارها وتنــوع اســالیبها ثــورة 

ذا فـي هـحمایـة المسـتهلك التعاقـد وعلـىفي الاقبال علیها قراره ویبني سلوك المستهلك 
:على ثلاث قواعد رئیسة هي تقوم المجال 

:اشتراط وضوح الاعلان الالكتروني : اولاً 

.٨احمد شرف الدین ، مصدر سابق ، ص. د١
دارة ٢ط،) مقارنةدراسة(عبد االله حسین ، حمایة المستهلك من الغش التجاري والصناعي ، . د)٢(

.٧٣، ص٢٠٠٢النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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والتي مـن شـأنها خلـق تفكیـر او الخدمة المقدمة عن السلعة اي تضمنه البیانات الكافیة 
د الاقبــال وهــو بصــدلــدى المسـتهلك ارادة واعیــة مســتنیرة متبصـر یعمــل علــى تكـوین واع 

.)١(على التعاقد
:تحریم الاعلان الالكتروني المضلل : ثانیاً 

المســتهلك ، او یمكــن ان یــؤدي الــى خــداع مــن شــأنه یكــون وهــو الاعــلان الــذي 
المتلقـي تـؤدي الـى خـداع فـي عبـارات یصـاغ ذلك ، وهو لا یذكر بیانات كاذبة ، ولكنه 

ین الاعـلان الصـادق والاعـلان بـیقع الاعلان المضـلل فـي منطقـة وسـطى ، وعلى ذلك 
فــــي بــــین الاعـــلان الصــــادق والاعـــلان المضــــلل فـــي الدرجــــة ولـــیس ، فالفـــارق الكـــاذب 
.)٢(الطبیعة

ع الفرنســي علـى تجــریم الاعلانـات المضــللة لحمایـة المســتهلك وقـد حــرص المشـر 
، والخادعـــة الاعلانـــات المضـــللة فـــي قـــانون الاســـتهلاك علـــى منـــع النهـــائي ، اذ نـــص 

كاذبـة او بیانـات اي اعـلان مضـلل ، او اي اعـلان یحتـوي علـى عـروض ك وحظر كذل
.)٣(من الصورشكل او صورة بأي 

:على الاعلان المقارنالرقابة : ثالثا
بـل فقط ، المستهلك علان التجاري لم یعد قاصراً على خداع لاان التضلیل في ا

وذلــك عــن طریــق مــا وخــدمات المنشــأت التجاریــة المنافســة ، ســلع امتــد لینــال مــن قیمــة 
یلعــب دور كبیــر فــي تشــویه منتجــات المنافســین بــالاعلان المقــارن الــذي اصــبح یســمى 

المســتهلك فــلا الصــادقة لمصــلحة للمقارنــةمعقــول واذا كــان هنــاك ضــرورة وجــود هــامش 
المنافسـة ، او البضـاعة ان تشوه سمعة لیس من شأنها شریفة بد ان تكون هذه المقارنة 

.لمستهلكلدى اان تحصل لبس 

.١٤٦خالد ممدوح ابراهیم ، مصدر سابق ، ص . د)١(
.٧٨عبد االله حسین ، مصدر سابق ، ص .د)٢(
.١٥٢خالد ممدوح ابراهیم ، مصدر سابق ، ص. نقلاً عن د)٣(
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﴾المبحث الثالث﴿
حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الالكتروني

الالكترونـــي هـــي نشـــاط المســـتهلك التـــي تحكـــم القـــول ان القواعـــد القانونیـــة یمكـــن 
تنفیـــذ الالتزامـــات بحســـن نیـــة والتـــزام البـــائع النظریـــة التقلیدیـــة اللالتزامـــات ، وعلیـــه فـــأن 

المســتأجر مــن الانتفــاع بالمــأجور بتمكــین زام المــؤجر والتــبضــمان التعــرض والاســتحقاق 
رة لحمایــة اطــراف العقــد ، تعــد مــن وغیرهــا مــن الــنظم القانونیــة المقــر طیلــة مــدة الایجــار

علــى ان اهــم وســائل الحمایــة القــانون لحمایــة المســتهلك الوســائل المهمــة التــي یســتعملها 
الالكترونـي ن عقـد الاسـتهلاك تتمثل في اعطائـه حـق العـدول ، اي اللمستهلك القانونیة 
لـــیس لدیـــه الامكانیـــة فـــي هـــذا العقـــد بحـــق العـــدول ، اذ ان المســـتهلك مقتـــرن هـــو عقـــد 

العقـد لأن التعاقـد یـتم عـن قبـل ابـرام الخدمـة السـلعة والالمـام بخصـائص لمعاینـة الفعلیة 
فــي مطلبــین ان یتمتــع بحــق العــدول ، لمــا تقــدم ســتنتاول هــذا المبحــث بعــد وعلیــه فیجــب 

:وكما یاتي 
﴾المطلب الاول ﴿

فكرة العدول عن العقد
التعاقــــد عــــن بعــــد قــــد اعطــــت یمكــــن القــــول ان اغلــــب التشــــریعات التــــي نظمــــت 

وخـلال عن اتمام العقد ، اذ یسمح للمسـتهلك او حق التراجع للمشتري الحق في العدول 
لمبیـــع او بأعـــادة اان یتراجـــع عـــن العقـــد بحیـــث یعـــدل عـــن محلـــه بأســـتبداله دة محـــدمـــدة 

ة العقد بأرادته المنفـردة والرجـوع في اقالالذي دفعه ، فهو خیار للمستهلك واسترداد ثمنه 
للمسـتهلك به بعد تكوینـه الـى مرحلـة مـا قبـل التكـوین ، وبعبـارة اخـرى هـو اعطـاء الحـق 

اذا شــــاء ذلــــك وفــــق ســــلطة الرجــــوع عــــن العقــــد او اقالتــــه فــــي التفكیــــر والتــــدبیر لغــــرض 
.)١(ةالتقدیریالمستهلك 

نیة في ابرام عقود بیوع البضائع طالب محمد ، خصوصیة الوسائط الالكترو . اكرم فاضل ود. د)١(
.٨٩، ص٢٠١٠، ) ١(العدد ) ١٢(جامعة النهرین ، المجلد –الدولیة ، مجلة كلیة الحقوق 
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كعقــد البیـــع او الایجــار ، ولا یـــرد فــي العـــدول لا یــرد الا علـــى عقــد لازم والحــق 
.كالوكالةتهاععلى العقود غیر اللازمة بطبی

ة قانونیـــة متشـــابهلقواعـــدیخضـــع فـــي العـــدول ان حـــق المســـتهلك ویمكـــن القـــول 
خلالهـا لك للمسـتهالتـي یحـق لا تختلف فیما بینهمـا الا فیمـا یتعلـق بالمـدة الزمنیـة بحیث 

.)١(ان یقرر العدول عن العقد
﴾المطلب الثاني﴿

حق العدولالقانونیة لعقد الاستهلاك الالكتروني المتضمن الطبیعة 
بالصـفة التقدیریـة ، فهـو حـق یتسـم عـن العقـد فـي العـدول ان الحق یمكن القول 

ومهمــــا وفــــق الضــــوابط القانونیــــة ،المســــتهلك لكامــــل ارادة تقــــدیره محــــض یتــــرك ارادي 
عقـــد بـــأن لهـــذا الحـــق فأننـــا نـــرى عقـــد الاســـتهلاك المتضـــمن فـــي طبیعـــة الاراء اختلفـــت 

عقـــداً نافـــذاً لانعقـــاده الواقـــع هـــو عقـــد غیـــر لازم ، فهـــو یعـــد فـــي الالكترونـــي الاســـتهلاك 
ــــالي  ــــارهصــــحیحاً ، وبالت ــــه یتضــــمن منتجــــاً لاث ــــة ، ولكن حــــق العــــدول لمصــــلحة القانونی

.د طرفیهفقاً لنظریة العقد غیر اللازم لأحو عنه العدول فیستطیع المستهلك 

.٢٣٩خالد ممدوح ، مصدر سابق ، ص. د)١(
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الخاتمة
كــــل مــــا تضــــمنه البحــــث مــــن تكــــرار لا نــــروم فــــي نهایــــة المطــــاف العــــودة الــــى 

اســتنتاجات وانمــا التركیــز علــى اهــم مــا توصــلنا الیــه مــن النتــائج والتوصــیات والتــي لعــل 
:ابرزها

اغفــــال تنظــــیم ٢٠١٠ة لســــن) ١(رقــــم مــــن ســــلبیات قــــانون حمایــــة المســــتهلك العراقــــي -١
.المعاملات الالكترونیة سواء ما یتعلق منها بالسلع أو الخدمات

:یشترط في من یكتسب صفة المستهلك الالكتروني ما یأتي-٢
.السلع والخدماتالذین یحصلون أو یستعملونان یكون من الاشخاص . أ

.ان یكون محل الاستهلاك هو السلع والخدمات. ب
مــن الحصــول علــى الســلعة او الخدمــة لأغــراض شخصــیة او ان یكــون الهــدف. ج

.عائلیة ولیس لأغراض تجاریة
ان یكــــون ابــــرام العقــــد للحصــــول علــــى هــــذه الســــلع او الخــــدمات غیــــر شــــبكات . د

.الاتصال الالكترونیة
ان عقــد الاســتهلاك الالكترونــي لا یقتصــر علــى عقــد البیــع فقــط ، اذ ان المســتهلك هــو -٣

.رم العقود المختلفة والمتنوعة من شراء وایجار وقرض وغیرهاذلك الشخص الذي یب
.ع العراقي قانوناً لتنظیم التعاملات الالكترونیةضرورة اصدار المشر -٤

:مصادر البحث 
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المؤلفات العامة في القانون / اولاً 
.٢٠٠٠المنفردة ، الكویت ، ابو اللیل ، العقد والادارة الدسوقي ابراهیم . د-١
ـــ، الجوانــب القانونیــة -٢ الالكترونیــة ، مجلــس النشــر العلمــي ، الكویــت ، للتعــاملات ـــــــــ

٢٠٠٣.
عبــد الانترنیــت ، دار النهضــة ابــو الحســن مجاهــد ، خصوصــیة التعاقــد أســامة . د-٣

.٢٠٠٣العربیة ، القاهرة ، 
ات الحلبــــي ناصــــیف ، العقــــد الالكترونــــي فــــي القــــانون المقــــارن ، منشــــور الیــــاس .د-٤

.٢٠٠٩الحقوقیة ، بیروت ، 
مكتبــــــــــــــة ت،طبعبكة الانترنــــــــــــــجلیــــــــــــــل الساعدي،مشــــــــــــــكلات التعاقــــــــــــــدعبر شــــــــــــــ.د-٥

٢٠١١،السنهوري
حســـن محمـــد بـــودي ، التعاقـــد عبـــر الانترنـــت ، دار الكتـــب القانونیـــة ، المحلـــة . د-٦

.٢٠٠٩الكبرى ، 
ــــة المســــتهلك فــــي العقــــد الالكتر . د-٧ ونــــي ، دار الفكــــر خالــــد ممــــدوح ابــــراهیم ، حمای

.٢٠٠٨الجامعي ، الاسكندریة ، 
) دراسـة مقارنـة(سمیر حامد عبد العزیز ، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثـة . د-٨

.٢٠٠٧، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
عباس العبودي،تحدیات الاثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظـام القـانوني .د-٩

٢٠١٠، ١نشورات الحقوقي ،ط،طبع ملتجاوزها
دراســة (عبــد االله حســین ، حمایــة المســتهلك مــن الغــش التجــاري والصــناعي ، . د-١٠

.٢٠٠٢العربیة ، القاهرة ، ، دار النهضة ) مقارنة 
محمـــد امـــین الرومـــي ، التعاقـــد الالكترونـــي عبـــر الانترنـــت ، دار المطبوعـــات .د-١١

.٢٠٠٤الجامعیة ، الاسكندریة ، 
المعـارف الاسـكندریة ، ترونیـة ، منشـأة مد حسـین منصـور ، المسـؤولیة الالكحم.د-١٢

٢٠٠٦.



-٢١٩-

ـــة ، دار الثقافـــة محمـــد فـــواز . د-١٣ ـــوجیز فـــي عقـــود التجـــارة الالكترونی المطالقـــة ، ال
.٢٠٠٨للنشر والتوزیع ، عمان ، 

، مـن دون مكـان طبـع ٣محمد لبیب شنب ، الـوجیز فـي مصـادر الالتـزام ، ط. د-١٤
 ،١٩٩٩.

:الرسائل الجامعیة والبحوث القانونیة/ ثانیاً 
ـــة فـــي ابـــرام . اكـــرم فاضـــل ود. د-١٥ طالـــب محمـــد ، خصوصـــیة الوســـائل الالكترونی

، ١٢، مجلة كلیة الحقوق ، جامعة النهـرین ، المجلـد عقود بیوع البضائع الدولیة 
.٢٠١٠، ١العدد 

اقــــــد الالكترونــــــي وتســــــویة احمــــــد شــــــرف الــــــدین ، الایجــــــاب والقبــــــول فــــــي التع. د-١٦
العلمـــي الاول حـــول الجوانـــب القانونیـــة المنازعـــات ، ورقـــة عمـــل مقدمـــة للمـــؤتمر 

المنعقــد فــي دولــة الامــارات العربیــة المتحــدة ، امــارة الالكترونیــة للعملیــات والامنیــة 
.٢٨/٤/٢٠٠٣-٢٦دبي للمدة 

وفـق منـاهج ترونیة في العقود الالكالمستهلك الكریم سلامة ، حمایة داحمد عب. د-١٧
ــــــــــــــــــــدولي الخــــــــــــــــــــاص ، بحــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــانون ال ــــــــــــــــــــى الموق ث منشــــــــــــــــــــور عل

www.aralawiafo.com
عبــــد االله ، مجلــــس العقــــد الالكترونــــي ، رســــالة ماجســــتیر مقدمــــة الــــى كلیــــة لمــــى -١٨

.٢٠٠٨العلیا ، جامعة النجاح ، فلسطین ، الدراسات 
الالكترونیــة عبــر ین الخطیــب ، التعبیــر عــن الرضــا فــي عقــود التجــارة محمــد شــاه-١٩

الاردنیـة ، المملكـة بـین النظریـة والتطبیـق الانترنت ، مؤتمر عملیات البنوك شبكة 
.٢٤/١٢/٢٠٠٤-٢٢الهاشمیة ، جامعة الیرموك ، 

:القوانین / ثالثا
ارات العربیــــة الامــــ(٢٠٠٦ســــنة ل٢٤رقــــم القــــانون الاتحــــادي لحمایــــة المســــتهلك -٢٠

).دةالمتح
).العراق(١٩٥١لسنة ٤٠القانون المدني رقم -٢١



-٢٢٠-

).العراق(١٩٩٢لسنة ١٣قانون الاسلحة رقم -٢٢
).العراق(١٩٦٩لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم -٢٣
).المملكة الاردنیة الهاشمیة(٢٠٠١لسنة ٨٥قانون المعاملات الالكترونیة رقم -٢٤
).العراق(٢٠١٠لسنة ١حمایة المستهلك رقم قانون -٢٥
).مصر(٢٠٠٦لسنة ٦٧قانون حمایة المستهلك رقم -٢٦


